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  الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي
  ٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر  ٢١- ١٩فيينا، 
 *تالمؤقَّ من جدول الأعمال ٥البند 

  تبادل أفضل الممارسات والتحدِّيات الماثلة 
  أمام تنفيذ ما يلي: (أ) التعاون الدولي لأغراض المصادرة 

  ة المنظَّمة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريم ١٣(المادة 
  عبر الوطنية)؛ (ب) التصرُّف في عائدات الجرائم المصادرة 

  من اتفاقية الأمم المتحدة  ١٤أو الممتلكات المصادرة (المادة 
      لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية)

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة  ١٤و ١٣تنفيذ المادتين    
التعاون الدولي لأغراض المصادرة، والتصرُّف في عائدات  عبر الوطنية:

      الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة 
      ورقة معلومات أساسية من إعداد الأمانة  

    مقدِّمة  - أولاً  
انصب التركيز خلال السنوات الأولى للتعاون الدولي على القبض على المجرمين الفـارين    -١

مــة إلى دول أخــرى بشــأن اتخــاذ تــدابير  وأولى اهتمــام أقــل للطلبــات المقدَّ وتقــديمهم إلى العدالــة.
وتقــديم المســاعدة فيمــا يتعلــق بمصــادرة عائــدات الجــرائم والتصــرف فيهــا. ولم تحتــو الاتفاقيــات    

على أحكـام   راًمؤخَّإلاَّ الدولية، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 
لمساعدة في التعـرف علـى عائـدات الجـرائم واقتفـاء أثرهـا وتجميـدها أو ضـبطها لأغـراض          بشأن ا

                                                         
  *  CTOC/COP/WG.3/2016/1.  
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المصادرة أو التصرف فيها في نهاية المطاف. ويعود السبب في تضمين تلك الأحكـام إلى ضـرورة   
 استهداف عائدات الجرائم ودافع تحقيق الربح اللذين أديا إلى تسارع نمو الجريمة عبر الحدود. 

نشأ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة الفريـق     وقد أ  - ٢
، وذلك بغرض عقد مناقشات موضوعية حـول جملـة   ٢/٢ره العامل المعني بالتعاون الدولي بموجب مقرَّ

إنشـائه،   أمور منها التعاون الدولي لأغراض المصادرة. وتناول الفريـق العامـل، خـلال عشـرة أعـوام مـن      
 تشـرين الأول/  ١٠إلى  ٨مسائل متعلقة بالمصادرة ثلاث مرات: في اجتماعه الثاني المنعقد في فيينـا مـن   

ــوبر  ــا ؛ واجتماعــه الثالــث المنعقــد في ٢٠٠٨أكت ــومي  فيين ــوبر   ٢١و ٢٠ي ؛ ٢٠١٠تشــرين الأول/أكت
ــام   ــا أي ــع المنعقــد في فيين ــوبر   ١٨و ١٦و ١٥ واجتماعــه الراب ، حيــث جــرى  ٢٠١٢تشــرين الأول/أكت

 التركيز بشكل أساسي على التصرف في عائدات الجرائم المصادَرة وتقاسمها واستخدامها.

وتهدف ورقة المعلومات الأساسية هذه إلى البنـاء علـى المناقشـات الـتي أجراهـا الفريـق         -٣
 العامل فيما سبق، وتقديم لمحة عامة عن التحديات التي واجهتـها الـدول الأطـراف في الممارسـة    

ق التعامل معها، ولفت انتباه المـؤتمر إلى التوصـيات الـتي تهـدف إلى تحسـين تنفيـذ       ائالعملية وطر
 الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية.

    
التعاون الدولي لأغراض المصادرة: المساعدة غير الرسمية وطلبات   - ثانياً  

    المساعدة القانونية المتبادلة 
لأغـراض المصـادرة المـزج بـين طلبـات المسـاعدة غـير        قد تتضمن عمليـة التعـاون الـدولي      -٤

الرسمية وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة. وفي العادة، تكون المساعدة القانونية المتبادلة مطلوبـة  
في القضايا التي تستلزم فيها التدابير المطلوب اتخاذها استخدام الدولة متلقيـة الطلـب لصـلاحيات    

  المصرفية أو أوامر البحث والضبط.اصيل عن معاملات الحسابات قسرية، مثل فرض تقديم تف
وعلى الرغم من ذلك، قد لا يتطلب الأمر استخدام الدولة متلقيـة الطلـب للصـلاحيات      -٥

تحقيق وخلال جمع المعلومات والاسـتخبارات، وقـد لا تكـون    أيِّ القسرية في المراحل الأولى من 
تكــون المســاعدة  لا ة المتبادلــة. وفي هــذا الســياق، قــد هنــاك حاجــة إلى طلــب المســاعدة القانوني ــ

المطلوبة ذات طابع رسمي، فقد تتضمن، علـى سـبيل المثـال، إنشـاء قنـوات للاتصـال المباشـر بـين         
وحدات الاستخبارات المالية والشرطة والمدعين العـامين أو قضـاة التحقيـق في ولايـتين قضـائيتين      

  تقديم طلب المساعدة القانونية المتبادلة المتوخى.   لتبادل المعلومات على نحو تمهيدي، قبل
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علــى أهميــة هــذه  )١()١٨مــن المــادة  ٥و ٤وقــد أكــدت اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة (الفقرتــان   - ٦
القنوات غير الرسميـة للمسـاعدة. والهـدف الرئيسـي مـن التبـادل التلقـائي للمعلومـات هـو مسـاعدة           

الـتي يمكنـها أن تفيـد في إتمـام المرحلـة التمهيديـة مـن         النظراء الأجانب في الحصـول علـى المعلومـات   
أن تساعد الولايات القضائية على الوصـول   أيضاًالإجراءات الجنائية. ويمكن للمساعدة غير الرسمية 

إلى فهم أفضل للمتطلبات التي تشترطها كـل منـها فيمـا يتعلـق بطلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة         
فض مثل هـذه الطلبـات أو إعادتهـا أو تأخيرهـا. وقـد تسـفر المسـاعدة غـير         الرسمية، مما يقلل خطر ر

  الرسمية، في بعض الحالات، عن قيام الدولة متلقية الطلب بالمساعدة في صوغ خطاب الطلب.  
اسـتخدام تلـك المعلومـات     وعلى الرغم من مزايا التبادل غير الرسمي للمعلومات، فـإنَّ   -٧
الـتي تسـتخدم فيهـا المعلومـات المقدمـة إلى دولـة أخـرى كأدلـة          يكون مناسبا في القضـايا  لا قد
إجراءات جنائية أو متعلقة بالمصادرة. وللتغلب على هذه المخاوف، يمكن للولايـة القضـائية    في

ــة أن تشــترط     ــة  علــىالــتي تقــدم المعلومــات بصــورة غــير رسمي ــة القضــائية الطالب  أن تتبــع الولاي
  أن تتمكن من استخدام المعلومات كأدلة.   قبل تتسم بطابع رسمي أكثرإجراءات 

المعلومـــات المجموعـــة باســـتخدام الطلبـــات الرسميـــة  وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك، فـــإنَّ  -٨
للمساعدة القانونية المتبادلة تكون مقبولة في الإجـراءات القضـائية، وتمكـن مـن تنفيـذ الأوامـر.       

م إلى المسـؤولين في الدولـة   قـدَّ تُأن فيذ طلب ما، ينبغي في العـادة  وفي الممارسة العملية، وقبل تن
بهــا تلــبي المتطلبــات الــدنيا للإثبــات الــتي تشــترطها محاكمهــا.    دُّعتَــكافيــة يُ متلقيــة الطلــب أدلــةٌ

، حيـث تختلـف شـروط المقبوليـة مـا بـين الولايـات القضـائية. فقـد تشـترط           يمثل هذا تحدياً وقد
عـن تلـك الـتي تطلبـها الولايـة القضـائية       الولايات القضائية متلقيـة الطلـب معـايير أكثـر صـرامة      
في إحـدى الولايـات القضـائية     مقبولاً مقدمة الطلب بالنسبة لبعض التدابير؛ وما قد يكون طلباً

  قد يعتبر مفرطاً في العمومية في ولاية أخرى.  
وقد تزداد صعوبة تحقيق المتطلبات الدنيا للإثبات عندما يكون التبادل بين ولاية قضـائية    -٩
ذ بالقانون المدني وأخرى تأخذ بالقانون الأنغلوسكسوني، أو بين نظم مصادرة مختلفة (نظـام  تأخ

قائم على أساس القيمة مقابل نظام قائم على أساس الملكية، أو المصادرة الجنائية مقابل المصـادرة  
ــة، مــثلاً  ــة   غــير المســتندة إلى إدان ــارات الإثباتي وشــروط )، إذ قــد تختلــف معــايير الإثبــات والاختب

المقبولية بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، لقبول وقائع إحـدى القضـايا كأدلـة، تشـترط الولايـات      
                                                         

)، ٤٦من المادة  ٥و ٤الأحكام المقابلة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (الفقرتان  يضاًأ انظر  )١(  
من البروتوكول الإضافي  ١١على الأحكام ذات الصلة من الصكوك الإقليمية، على سبيل المثال المادة  علاوة

من اتفاقية مجلس  ١٠ئل الجنائية؛ والمادة الثاني الملحق بالاتفاقية الأوروبية بشأن المساعدة المتبادلة في المسا
 أوروبا المتعلقة بغسل عائدات الجريمة والبحث عنها وضبطها ومصادرتها وبتمويل الإرهاب.
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إقـرار خطـي    أن تكـون البيانـات في شـكل    عمومـاً القضائية التي تأخذ بالقـانون الأنغلوسكسـوني   
  ط. هذا الشر عموماًالتي تأخذ بالقانون المدني، فهي لا تفرض أمَّا مشفوع بقسم أو شهادة، 

ارتفع معيار الإثبات المطلوب لجملـة أمـور،    زاد الطابع التدخلي للتدبيروبشكل عام، كلما   - ١٠
بالجــاني، أو   منــها (أ) إثبــات ارتكــاب جريمــة؛ (ب) إثبــات ارتبــاط الموجــودات المطلوبــة بالجريمــة أو  

ود توضــيح مكــان وجــ  شــكل آخــر للمصــادرة في الولايــة القضــائية للممــارس؛ (ج)أيِّ خضــوعها بــ
الموجــودات المطلــوب الــتحفظ عليهــا أو اســتردادها بدقــة. وتســمح الولايــات القضــائية الــتي تأخــذ    

إلى معيار "الأسـباب المعقولـة الـتي     استناداًبالقانون الأنغلوسكسوني عادة باتخاذ تدابير تحقيقية ومؤقتة 
صــادرة، أي معيــار تــدعو للاعتقــاد" أو "الســبب المحتمــل"؛ وتشــترط تحقيــق معيــار أعلــى بالنســبة للم

"الموازنة بين الاحتمالات" أو "رجحان الأدلة". وتتخذ معظم الولايات القضائية التي تأخذ بالقـانون  
المدني، مع بعض الاستثناءات، تدابير تحقيقية ومؤقتة على أساس معيار "الأسباب المعقولـة الـتي تـدعو    

  اعة الراسخة") للمصادرة. للاعتقاد"؛ وإن كانت تشترط مستوى أعلى من الإثبات ("القن
ولعل الفريق العامل يود أن يواصل مناقشة التفاعل بين القنوات غـير الرسميـة للمسـاعدة      -١١

اسـتخدام تلـك    دة فيأن يـبرز الممارسـات الجيِّ ـ   أيضـاً وآلية المساعدة القانونية المتبادلة. ولعله يـود  
تواجه التعـاون، مثـل تقـديم طلبـات      القنوات للتغلب على العقبات الشائعة على نطاق واسع التي

  قبل الأوان. في عجلة والمساعدة القانونية المتبادلة 
    

اتفاقية الجريمة المنظمة كإطار معياري للتعاون الدولي في مجال استهداف   - ثالثاً  
    عائدات الجرائم

    : التعاون الدولي لأغراض المصادرة١٣المادة   - ألف  
ة الجريمة المنظمة على الالتزام بدعم طلـب المصـادرة الـوارد    من اتفاقي ١٣تشتمل المادة   -١٢

لهذه الغاية، يجوز للدولة متلقيـة الطلـب    من دولة طرف أخرى "إلى أقصى حد ممكن". وتحقيقاً
ا أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة وتطلب، على أسـاس المعلومـات المقدمـة فيـه، إصـدار      إمَّ

ا أن تعتـرف مباشـرة بـأمر المصـادرة     )، وإمَّ ـ١٣أ) مـن المـادة   ( ١أمر داخلي بالمصـادرة (الفقـرة   
  (ب)). ١الأجنبي الصادر عن محكمة في الدولة الطالبة وتجعله نافذا (الفقرة 

وفي كلتا الحالتين، وحتى قبل المصادرة، يتعيَّن على الدولة متلقية الطلـب، عنـد الطلـب،      -١٣
ــدات الجــرا     ــى عائ ــة للتعــرف عل ــدابير مؤقت ــدات أو الأدوات  أن تتخــذ ت ئم أو الممتلكــات أو المع

وهذه  ).٢الأخرى واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف (الفقرة 
  تدابير تمهيدية ووقائية تُتخذ للتمكين من المصادرة وضمان إمكانية القيام بها في مرحلة لاحقة.
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علـى أنهـا الحـد الأدنى مـن      ١٨مـن المـادة    ١٥قـرة  دة في الفوإضافة إلى المعلومات المحدَّ  -١٤
المعلومــات الــتي يجــب أن يتضــمنها طلــب المســاعدة القانونيــة المتبادلــة، ينبغــي للطلبــات المقدمــة 

  أن تلتزم بما يلي:   ١٣لأغراض المصادرة عملا بالمادة 
) ١٣ (أ) مـن المـادة   ١ينبغي أن يحتوي طلب إصدار أمر داخلي بالمصادرة (الفقرة   (أ)  

علـى وصـف للممتلكـات المـراد مصــادرتها. وينبغـي تقـديم بيـان بالوقــائع الـتي اسـتندت إليهـا الدولــة           
الطرف الطالبة على أن يكون بالدقة الكافية لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر 

  في إطار قانونها الداخلي؛
(ب)  عن محكمـة أجنبيـة (الفقـرة   ينبغي أن يحتوي طلب الإنفاذ المباشر لأمر صادر   (ب)  
  ) على ما يلي: ١٣من المادة 
  من أمر المصادرة المعني؛   نسخة مقبولة قانوناً  ‘١‘  
  بياناً بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب أن يصل إليه لتنفيذ الأمر؛  ‘٢‘  
الأدوات  لأغراض التعرف على عائدات الجـرائم أو الممتلكـات أو المعـدات أو     (ج)  
  يلي:    ى واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها، ينبغي للدولة الطالبة أن تقدم ماالأخر

  بالوقائع التي تستند إليها؛   بياناً  ‘١‘  
  للإجراءات المطلوبة.   وصفاً  ‘٢‘  

حــال، القــانون أيِّ القــانون المنطبــق هــو، علــى   أنَّ ١٣مــن المــادة  ٤ح الفقــرة وتوضــ  -١٥
معاهدة دولية قـد تكـون ملتزمـة بهـا تجـاه الدولـة الطـرف         يُّالداخلي للدولة متلقية الطلب أو أ

ومع ذلك، إذا كانت الدولة متلقية الطلب لا تستطيع اتخـاذ تـدابير لأغـراض المصـادرة      الطالبة.
الافتقار إلى مثـل هـذه المعاهـدة قـد لا يكـون       على أساس معاهدة مبرمة في هذا الشأن، فإنَّإلاَّ 

تقضي، والحالـة هكـذا، بـأن تعتـبر الدولـة       ٦الفقرة أنَّ والواقع  .لرفض التعاون بالضرورة سبباً
 ٩الطــرف اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة بمثابــة الأســاس التعاهــدي الــلازم والكــافي. وتتــوخى الفقــرة  

خيار النظر في إبرام معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف لتعزيـز       أيضاً
  من اتفاقية الجريمة المنظمة.   ١٣بموجب المادة فاعلية التعاون الدولي 

بالاتفاقيـة   مشمولاً التعاون إذا لم يكن الجرم الذي يتعلق به الطلب جرماً أنه يجوز رفضإلاَّ   - ١٦
مـا يفسـر علـى أنـه يمـس حقـوق الأطـراف         ١٣). ولـيس في أحكـام المـادة    ١٣مـن المـادة    ٧(الفقرة 

  ).١٣من المادة  ٨ا مصلحة في الممتلكات المعنية (الفقرة الثالثة الحسنة النية التي قد تكون له
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    : التصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة١٤المادة   - باء  
إلى أدلة أجنبية أو أمر أو حكم صادر عن محكمـة   استناداًتتطلب مصادرة الموجودات   -١٧

مـن   ١٤مـن المـادة    ٢وتـنص الفقـرة    ات.أجنبية اتخاذ قرارات بشأن التصرف في تلك الموجـود 
اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة علــى أن تنظــر الــدول الأطــراف "علــى ســبيل الأولويــة، بالقــدر الــذي    
ــها ذلــك، في رد عائــدات الجــرائم المصــادرة أو       ــداخلي وإذا مــا طلــب من ــه قانونهــا ال يســمح ب

ديم تعويضـات إلى ضـحايا   الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطـرف الطالبـة، لكـي يتسـنى لهـا تق ـ     
  الجريمة أو رد عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه إلى أصحابها الشرعيين".

 ٥(ب) مــن المــادة  ٥وعــلاوة علــى ذلــك، فإنــه بموجــب الســابقة الــتي أرســتها الفقــرة   -١٨
ــة        مــن ــؤثرات العقلي ــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات والم ــة الأم اتفاقي
نـوع مـن   أيِّ ، اقترحت اتفاقية الجريمة المنظمة، مع انطباقها الواسـع النطـاق علـى    ١٩٨٨ لسنة

جماعـة إجراميـة منظمـة بغـرض الـربح، أن تنظـر الـدول         أنواع الجريمة الخطيرة التي ترتكبـها أيُّ 
الأطراف التي تصادر عائدات في اقتسام تلك العائدات مـع هيئـات حكوميـة دوليـة متخصصـة      

خيـار التـبرع    أيضـاً ريمة المنظمة أو مع دول أطـراف أخـرى. وأضـافت الاتفاقيـة     في مكافحة الج
بغـرض تيسـير    ٣٠(ج) مـن المـادة    ٢للفقـرة   وفقـاً بقيمة عائدات الجرائم للحسـاب المخصـص   

تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصـاداتها بمرحلـة انتقاليـة، لمسـاعدتها     
  ما تحتاج إليه لتنفيذ هذه الاتفاقية. على تلبية

    
    أخرى من الاتفاقية الترابط مع أحكام   - جيم  

 تســعى اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة إلى وضــع إطــار شــامل وفعــال للتعــاون الــدولي لأغــراض   -١٩
. انطباقهـا مة التي تقع ضمن نطاق المصادرة والتصرف في عائدات الجرائم المتأتية من الأفعال المجرَّ

  الصلة. ذات وسائر أحكام الاتفاقية ١٣سهل تحقيق ذلك بفضل الترابط بين المادة وي
    

    ١٢المادة     
مـن الاتفاقيـة الـتي     ١٢المـادة  و ١٣بين المادة  الترابطفي  الأساسي الأول يتمثل الترابط  -٢٠

تقضي بأن تعتمد الدول الأطـراف، إلى أقصـى حـد ممكـن في حـدود نظمهـا القانونيـة، مـا قـد          
بقيمـة معادلـة لقيمـة العائـدات المتأتيـة مـن        -م مـن تـدابير للـتمكين مـن مصـادرة العائـدات       يلز

بالإضــافة إلى الممتلكــات أو المعــدات أو الأدوات الأخــرى  –الجــرائم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة 
علـى   أيضـاً  ١٢التي استخدمت أو يراد اسـتخدامها في ارتكـاب تلـك الجـرائم. وتفـرض المـادة       

طراف أن تعتمد تدابير للتمكين من التعرف على الأصـناف المشـار إليهـا في المـادة أو     الدول الأ
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اقتفاء أثرها أو تجميـدها أو ضـبطها، بغـرض مصـادرتها في نهايـة المطـاف. وعـلاوة علـى ذلـك،          
فهي تفرض على كل دولـة طـرف أن تخـول المحـاكم أو السـلطات المختصـة الأخـرى صـلاحية         

صرفية وغيرها من البيّنات بغرض تيسـير عمليـات التعـرف والتجميـد     الأمر بتقديم السجلات الم
  والمصادرة.  

ممتلكـات   ، اللتان تنطبقان إذا بدلت عائـدات الجـرائم إلى  ١٢من المادة  ٥و ٣والفقرتان   -٢١
  )٢(.١٣ على المادة أيضاًأخرى أو اختلطت مع أموال متأتية من نشاط مشروع، تنطبقان 

    
    ١٨المادة     

مـن الاتفاقيـة صـراحة علـى تـرابط آخـر: إذ يـتعين قراءتهـا          ١٣من المـادة   ٣الفقرة تنص   -٢٢
، ١٣علـى المـادة    ١٨المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة. ومن ثم، تنطبق المادة  ١٨مقترنة بالمادة 

بأسـلوب مماثـل    ١٨مع مراعاة ما يقتضـيه اخـتلاف الحـال. ولهـذا يمكـن اسـتخدام أحكـام المـادة         
اج الأدلـة والمعلومـات اللازمـة لتبريـر التعـرف واقتفـاء الأثـر والتجميـد أو الضـبط والمصـادرة           لإنت

  .  ١٣بمقتضى المادة 
    

    (ب) ١، الفقرة ٧المادة     
من الاتفاقية على أن تكفل كل دولـة طـرف أن تكـون     ٧(ب) من المادة ١تنص الفقرة   -٢٣

وسائر الأجهزة المكرسة لمكافحة غسل الأمـوال   الأجهزة الإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون
قــادرة علــى التعــاون  -بمــا فيهــا الســلطات القضــائية، حيثمــا يقضــي القــانون الــداخلي بــذلك  -

وتبادل المعلومـات علـى الصـعيدين الـوطني والـدولي ضـمن نطـاق الشـروط الـتي يفرضـها قانونهـا            
ا وطني ـ ة استخبارات مالية لتكـون مركـزاً  الداخلي، وأن تنظر، تحقيقا لتلك الغاية، في إنشاء وحد

لإنشاء وحدات أنَّ ا يحتمل وقوعه من غسل للأموال. وثبت لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عمَّ
استخبارات مالية لتيسير تبادل المعلومات علـى الصـعيد الـدولي فيمـا يتعلـق بالمعـاملات المشـبوهة        

  تهداف العائدات غير المشروعة ومصادرتها.  قيمة كبيرة في جهود تشجيع التعاون الدولي لاس
    

                                                         
الأعمال التحضيرية عن المفاوضات بشأن وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية   )٢(  

 .١٤٠-١٣٩الصفحتان )، A.06.V.5نشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع ، (موالبروتوكولات الملحقة بها
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    ‘٢‘(ب) ١، الفقرة ٢٧المادة     
مــن  ‘٢‘(ب)١مــن الأحكــام الأخــرى ذات الصــلة في اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة الفقــرة     -٢٤

، الــتي تلــزم كــل دولــة طــرف بالتعــاون مــع الــدول الأطــراف الأخــرى، فيمــا يتعلــق   ٢٧المــادة 
ــالجرائم المشــمولة بهــذه الاتفا  ــدات الجــرائم أو     ب ــات بشــأن "حركــة عائ ــى إجــراء تحري ــة، عل قي

  ".المتأتية من ارتكاب تلك الجرائمالممتلكات 
    

  "القوانين غير الملزمة" والصكوك النموذجية التي يسترشد بها   - رابعاً  
  الاتفاق الثنائي النموذجي بشأن اقتسام عائدات الجريمة  الممارسون:

    المصادرة الممتلكات أو
كن توسيع نطاق التعاون الدولي ليشمل اتفاقات أو ترتيبـات بشـأن تقاسـم عائـدات     يم  -٢٥

مـن اتفاقيـة    ١٤الجريمة المصادرة أو الممتلكات المصادرة، مع إيلاء الاعتبار بوجه خاص للمادة 
. وفي هـذا السـياق، عقـد    ١٩٨٨من اتفاقيـة سـنة    ٥من المادة  ٥الفقرة  أيضاًالجريمة المنظَّمة، و

الصــادر عــن المجلــس الاقتصــادي     ٢٠٠٤/٢٤اء حكــومي دولي، بموجــب القــرار   فريــق خــبر 
ــا مــن   ــاير  ٢٨إلى  ٢٦والاجتمــاعي، اجتماعــاً في فيين  ، وأعــد نموذجــاً ٢٠٠٥كــانون الثاني/ين

ــات         ــدات الجــرائم المصــادرة المشــمولة بالاتفاقي ــائي بشــأن التصــرف في عائ ــاق ثن لمشــروع اتف
ــدول ا   ــة ذات صــلة.   المــذكورة أعــلاه، لتســتخدمها ال ــرام اتفاقــات ثنائي  )٣(لأعضــاء كإطــار لإب

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاتفـاق الثنـائي النمـوذجي بشـأن اقتسـام عائـدات        وقد
  )٤(.٢٠٠٥الجريمة أو الممتلكات المصادرة في عام 

    
                                                         

 .E/CN.15/2005/7انظر مرفق الوثيقة   )٣(  

من الاتفاق النموذجي خيارين  ٥. وتتضمن المادة ٢٠٠٥/١٤مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  )٤(  
الأول، عندما يعتزم أحد الطرفين اقتسام للخيار  وفقاًلاقتسام عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة. و

لقانونه  وفقاًد، حسب تقديره والطرف الآخر، يتعين عليه أن يحدعائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة مع 
الداخلي وسياساته، الحصة التي سيقدِّمها إلى الطرف الآخر من تلك العائدات أو الممتلكات المصادرة، والتي 

مقدار العون المقدَّم من ذلك الطرف. ولدى تحديد المبلغ المزمع تحويله، يجوز للطرف يرى أنها تتناسب مع 
ن ذلك المبلغ ما تراكم من فوائد متلكات المصادرة في حوزته أن يضمالذي توجد عائدات الجريمة أو الم

لتحرِّيات أو مصرفية عليها ومن ارتفاع في قيمتها، وأن يقتطع منه ما جرى تكبُّده من نفقات معقولة في ا
للخيار الثاني، لدى اقتسام عائدات الجريمة  وفقاًالملاحقة أو الإجراءات القضائية التي أفضت إلى مصادرتها. و

د الطرفان الحصة المراد اقتسامها منها على أساس الاستحقاق الكمِّي أو أيِّ أساس الممتلكات المصادرة، يحد أو
لغ المزمع تحويله، يتعيَّن على الطرفين أن يتفقا على أيِّ مسائل تتعلق معقول آخر يتفقان عليه. لدى تحديد المب

كبَّده من بما تراكم من فوائد مصرفية على عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة، وعلى اقتطاع ما جرى ت
 يات أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي أفضت إلى مصادرتها. نفقات معقولة في التحر
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    العوائق التي تحد من فعالية التعاون لأغراض المصادرة   - خامساً  
الــدولي في مجــال المصــادرة صــعوبات خاصــة. فقــد يواجــه الممارســون  يكتنــف التعــاون  -٢٦

ــة متلقيــة الطلــب أو الحصــول علــى      تحــديات في الحصــول علــى أمــر مصــادرة داخلــي في الدول
اعتراف مباشر بأمر المصادرة الأجنبي وإنفاذه بموجب طلب للمساعدة القانونية المتبادلـة نتيجـة   

ل المثـال، التنـوع الكـبير في أنظمـة التعـاون علـى       عدة أسباب. ومـن هـذه الأسـباب، علـى سـبي     
الصــعيد الــداخلي في الــدول المتعاونــة، رغــم تــأثير اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة. والعامــل الثــاني هــو   

وهنـاك عنصـر ثالـث يـتعين أخـذه في الاعتبـار        ضرورة ضـمان تعـاون القطـاع المصـرفي والمـالي.     
لتعــاون الــدولي تعتــبر جديــدة نســبيا وتميــل إلى المفــاهيم الداخلــة في هــذا الشــكل مــن اأنَّ وهــو 

كونهــا غــير مألوفــة للســلطات المعنيــة، ومــن ثم فهــي تســبب مشــاكل وصــعوبات في الممارســة.  
وفيما يلي سلسلة من العقبات والعوائق المحددة ذات الطابع القانوني والمؤسسي والتنفيذي الـتي  

  لى سبل مقترحة للتصدي لها.تحد من فعالية التعاون لأغراض المصادرة، بالإضافة إ
    

    انعدام الثقة     
من المهم وجود علاقة ثقة بين الدول الأطراف المتعاونة لضمان نجـاح التعـاون الـدولي      -٢٧

لأغراض المصادرة، سـواء كـان ذلـك بغـرض جمـع المعلومـات الاسـتخبارية أو تبادلهـا؛ أو جمـع          
ئية؛ أو تجميـد عائـدات الجـرائم وحجزهـا     الأدلة لاستخدامها في التحقيقيات أو الملاحقة القضا

أو مصادرتها؛ أو التصرف في الموجودات المصادرة. ويمكن لانعـدام الثقـة أن يتسـبب في تـأخير     
تقديم المساعدة إلى الدول الطالبة أو حتى رفضها، وقـد يمثـل هـذا إشـكالية خاصـة في الحـالات       

تبـادل المسـاعدة القانونيـة إذا تضـمنت      أمـام  عائقـاً  أيضـاً الملحة. ويمكن أن يكـون انعـدام الثقـة    
  العملية ولايات قضائية ذات نظم سياسية أو قضائية أو قانونية مختلفة بشكل كبير.  

ــة بشــكل كــبير مــن        -٢٨ ــدول المتعاون وقــد تخفــف الاتصــالات المبكــرة والاســتباقية بــين ال
ــها الاختلافــات بــين نظمهــا. ويمكــن أن يســاعد اســتعراض ا     لممارســين في التحــديات الــتي تمثل

الولاية القضائية متلقية الطلب لمشاريع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة قبـل تقـديمها مـن قبـل     
  الدول الطالبة على التخفيف من حدة المشاكل المحتملة.  

ولعل الفريق العامل يود مناقشة السبل الفعالـة لبنـاء الثقـة فيمـا بـين الممارسـين، بمـا في          -٢٩
  عزيز الشبكات والممارسات مثل التبادل التلقائي للمعلومات فيما بينها.  ذلك من خلال ت

    



 

10V.16-05075 

 

CTOC/COP/WG.3/2016/3

    عدم الامتثال للمتطلبات الواردة في الصكوك المتعددة الأطراف أو الثنائية     
مــن العوائــق الأخــرى الــتي تحــد مــن فعاليــة التعــاون لأغــراض المصــادرة عــدم تنفيــذ أو    -٣٠

قيــة الجريمــة المنظمــة. ففــي البلــدان الــتي تتطلــب إدراج   اســتخدام أحكــام الاتفاقيــات، مثــل اتفا 
أحكام المعاهدات الدولية في القـوانين الداخليـة، كـثيرا مـا تصـادف مشـكلة تتمثـل في الإدراج        
غير الكامل أو الدقيق لأحكام الاتفاقيـة في النظـام القـانوني الـداخلي. وفي مثـل هـذه الولايـات        

لية المعنية بالمساعدة القانونية المتبادلـة بتقـديم جميـع أنـواع     القضائية، قد لا تسمح القوانين الداخ
ــة الجريمــة المنظمــة، أو تــنص علــى أســباب       المســاعدة المنصــوص عليهــا في اتفاقيــات مثــل اتفاقي

  فضفاضة للرفض، أو تطبق اشتراطات إثباتية صارمة.  
جـزءا مـن القـانون    وفي المقابل، في الولايات القضائية التي تصبح فيها أحكـام المعاهـدة     -٣١

الداخلي بمجرد التصديق على الاتفاقيات الدوليـة الذاتيـة التنفيـذ، مثـل اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة،        
ومن ثم يقوم القضاة والسلطات على الصـعيد الـوطني بتنفيـذها مباشـرة، قـد لا تسـتخدم تلـك        

سين بشكل كامـل  الأحكام دائماً كوسائل للتعاون. ويمكن أن يعزى هذا إلى عدم دراية الممار
  بإطار المعاهدة المعنية.  

ولعل الفريق العامل يود أن يشجع الحـوار بشـأن كيفيـة ضـمان استكشـاف إمكانـات         -٣٢
الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية الجريمـة المنظمـة، بشـكل كامـل واسـتخدامها في تعزيـز التعـاون        

أن  أيضـاً ل الفريـق العامـل يـود    الدولي في مجالات المصادرة والتصرف في عائدات الجرائم. ولع ـ
ــة بالمســاعدة        ــة القائمــة المعني ــدول الأطــراف إلى اســتعراض معاهــداتها الثنائي ينظــر في حاجــة ال

مـا   أيضـاً ، عند الاقتضاء، لضمان استمرار أهميتها. وقد يناقش انونية المتبادلة وتحديثها دورياالق
    لتوفير التدريب الكافي للممارسين من أثر وقيمة مضافة.

    
    مواطن الضعف في منع غسل الأموال     

 -د القطاعين المصـرفي والمـالي مـن صـعوبة المصـادرة      تزيد الإنجازات التكنولوجية وتعقُّ  -٣٣
سواء داخل ولاية قضائية واحدة أو على الصعيد الدولي. ويمثل تعارض المطالب بشأن سـهولة  

وإنشاء نظام مصـرفي فعـال (غالبـا مـا      إجراء المعاملات المالية وحماية هوية أصحاب الحسابات،
  يكون ذاتي التنظيم) بحد أدنى من الضوابط، تحديات أمام المحققين في غسل الأموال.  

وتوفر الحالات المبلغ عنها التي تثبت سهولة نقل العائدات المتأتية من الجرائم المشـمولة    -٣٤
ــها مــن خلالهــا، مؤشــرا عل ــ    ــة، أو نقل ــة إلى مراكــز مالي ــادة  بالاتفاقي ــذ الم مــن  ٧ى ضــعف تنفي

أنَّ الاتفاقية المتعلقة بتدابير مكافحة غسل الأموال علـى الصـعيد الـوطني. ويمكـن أن يعـني هـذا       
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الوكـــالات الإشـــرافية علـــى أنَّ المؤسســـات الماليـــة لا تنفـــذ التـــدابير الوقائيـــة تنفيـــذا فعـــالا، و 
ف والمؤسســات الأخــرى قاصــرة عــن كفالــة اتبــاع المصــار  أيضــاًالمؤسســات الماليــة قــد تكــون 

  للوائح مكافحة غسل الأموال.  
ولعل الفريق العامل يود أن يناقش تـدابير التغلـب علـى مسـألة ضـعف التنفيـذ في هـذا          -٣٥

المجال. وعند القيام بذلك، لعله ينظر في فائدة طلبـات الحفـاظ علـى الموجـودات الـتي قـد تقـدم        
لقانونيـة المتبادلـة. ولعـل الفريـق العامـل      من خلال طلب غير رسمي قبل تقديم طلـب المسـاعدة ا  

أن ينـاقش سـبل ضـبط الموجـودات واسـتبقائها لفتـرة زمنيـة تكفـي للمحافظـة عليهـا            أيضاًيود 
  ريثما تنتهي الإجراءات الأجنبية.  

متخصصة وتنميـة المهـارات الأساسـية     الحاجة إلى أساليب تحرٍّ وعلاوة على ذلك، فإنَّ  -٣٦
دود الوطنية، والقدرة على العمل بسرعة لتجنب تبديـد الموجـودات   "لتعقب النقود" خارج الح

  مناقشتها وبحثها.   أيضاًالمستهدفة، من المسائل التي يمكن 
    

    غياب الوضوح فيما يتعلق بجهات الاتصال وغياب التنسيق الفعال     
و قد يتسـبب نقـص المعلومـات المتاحـة للدولـة الطالبـة عـن جهـات الاتصـال الملائمـة أ            -٣٧

نقــاط الاتصــال المعينــة في الدولــة متلقيــة طلــب المســاعدة في إعاقــة قــدرة الدولــة الطالبــة علــى    
مثــل هــذه المسـاعدة. ويمكــن لغيــاب الوضــوح  الشـروع في تقــديم طلــب نــاجع للحصـول علــى   

بشــأن جهــات الاتصــال ذات الصــلة عنــد بدايــة العمليــة أن يــؤثر علــى التعــاون بــين الولايــات   
القضــائية ويســفر عــن تــأخير في تقــديم المســاعدة غــير الرسميــة. ويمكــن للتواصــل الشخصــي أن   

خــرى. غــير أنــه إذا تــرك يكــون وســيلة قيمــة لاســتبانة جهــات الاتصــال المناســبة في البلــدان الأ
الأشخاص الذين يجرى التواصل الشخصي معهم منظماتهم أو انتقلوا إلى وظـائف أخـرى، قـد    

  تنشأ صعوبات في استبانة جهات الاتصال الجديدة.  
ــة، فــإنَّ      -٣٨ ــة المتبادل قنــوات  وعــلاوة علــى ذلــك، وفي ســياق إجــراءات المســاعدة القانوني

لمتبادلــة ومتابعــة الاتصــال مــن العوامــل الحاسمــة في معالجــة  إرســال طلبــات المســاعدة القانونيــة ا 
الطلبات في الوقت المناسـب. ومـن المستصـوب كـثيرا لفعاليـة عمليـة تبـادل المسـاعدة القانونيـة          
إرسال الطلبات بسرعة والاتصال المباشر بالمسؤولين المختصين لتقديم توضـيحات، وبخاصـة في   

  الحالات ذات الأولوية العالية.  
ومن العقبات الرئيسية التي تحـول دون الاسـتجابة لطلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة         -٣٩

في الوقــت المناســب توجيــه تلــك الطلبــات مــن خــلال هيئــات أو دوائــر حكوميــة متعــددة، ممــا  
مة باستخدام طلبات التفويض القضـائي،  يبطئ من العملية دون داعي. وفي حالة الطلبات المقدَّ
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من خلال القنوات الدبلوماسية، مما قد يـؤخر اتخـاذ إجـراء بشـأن الطلـب. وفي      يكون الاتصال 
ــديم         ــويض القضــائي هــي وســيلة تق ــات التف ــات القضــائية، حــتى إذا لم تكــن طلب بعــض الولاي

جميـع الاتصـالات المتعلقـة بطلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة تكـون مـن خـلال            الطلب، فـإنَّ 
قضـــائية أخـــرى، تقـــوم الســـلطات المركزيـــة بـــدور "صـــندوق  وزارة الخارجيـــة. وفي ولايـــات

  البريد"، وتحيل الطلب إلى الممارسين التنفيذيين.  
ولعــل الفريــق العامــل يــود أن يســتذكر ويواصــل مناقشــة أهميــة الشــبكات المكونــة مــن   -٤٠

نقاط الاتصال التي تقوم بدور الأفرقة الاستشـارية للسـلطات المختصـة الأخـرى. وتعمـل تلـك       
، ومـع مـرور الوقـت، كمراكـز     يِّـدة بكات كآليات لتعزيز تبادل المعلومات والممارسات الجالش

  للخبرة الفنية في مجال التصدي للتحديات المتعلقة بالتعاون الدولي لأغراض المصادرة.  
    

    نقص الموارد     
ما تكون جهود تدعيم التعـاون الـدولي لأغـراض المصـادرة مكلفـة، وقـد تفشـل         كثيراً  -٤١
صـة.   تحقيق نتائج. وفي العديـد مـن الولايـات القضـائية تكـون هنـاك نـدرة في المـوارد المخصَّ        في

ومن المشاكل المسـتبانة نقـص الأفـراد المـؤهلين للقيـام بالتحقيقـات الماليـة بسـبب نقـص المـوارد           
لمتعلقـة  المالية؛ وعدم إعطاء قيادات إنفاذ القانون الأولوية للتحقيقـات الماليـة؛ والمسـائل العامـة ا    

بالموظفين مثـل صـعوبة توظيـف محققـين مـؤهلين مـن أصـحاب الخـبرة؛ والتـدريب غـير الكـافي            
  للمدعين العامين والقضاة.  

 ولعل الفريق العامل يـود أن ينـاقش الجوانـب العمليـة للتصـدي لمـا يمثلـه نقـص المـوارد مـن            - ٤٢
عدة القانونيـة المتبادلـة الـتي    تحديات، مثل ترتيبات تقاسم التكـاليف وتنفيـذ أحكـام معاهـدات المسـا     

  طابع غير عادي.   تتطلب مشاورات مسبقة بين الأطراف عندما تتبين الحاجة إلى مصروفات ذات
    

المواضيع والجوانب العملية التي نوقشت خلال اجتماعات الفريق   - سادساً  
    العامل السابقة 

    التعامل مع أوامر المصادرة الأجنبية   - ألف  
 ٢٠٠٨لاحظـات الختاميـة لرئيسـة الاجتمـاع الثـاني للفريـق العامـل في عـام         أشير في الم  -٤٣
من اتفاقية الجريمة المنظمة، مثل التعامل مع أمر مصـادرة   ١٣تطبيق مختلف عناصر المادة أنَّ إلى 

  )٥(من المناقشة بالاستناد إلى الخبرات العملية. أجنبي، يستحق مزيداً
                                                         

 .٦٢، الفقرة CTOC/COP/2008/18لوثيقة ا  )٥(  
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رة على ممتلكـات كائنـة في ولايـة قضـائية أخـرى، يمكـن       فعند التماس إنفاذ أوامر المصاد  -٤٤
ــة         ــا إلى تلــك الولاي ــة طلباته ــة لإحال ــة المتبادل ــوات المســاعدة القانوني ــة اســتخدام قن ــة الطالب للدول
القضائية. وتحـدد الدولـة متلقيـة الطلـب مـا إذا كانـت أحكـام المصـادرة الأجنبيـة صـالحة للتنفيـذ            

تعين تصديق محكمة على الحكم، ويـتعين أن تتحقـق الولايـة    بموجب قانونها الداخلي. وعادة ما ي
الحكــم نهــائي وغــير خاضــع للاســتئناف، أو إذا لم يكــن الاســتئناف قــد أنَّ القضــائية الطالبــة مــن 

أودع، أن تكــون مهلــة تقــديم طلــب الاســتئناف قــد انقضــت. وينبغــي أن يــبين طلــب المســاعدة   
ف المعنيـة الفرصـة للطعـن في دعـوى المصـادرة. ومـن ثم       أنه أتيحت للأطرا أيضاًالقانونية المتبادلة 

للقــانون  وفقــاًبــالإجراءات  إشــعاراًالأطــراف المعنيــة قــد تلقــت أنَّ يــتعين أن يؤكــد الطلــب علــى 
ا شـاركوا وبـاءت جهـودهم    الداخلي، وأتيحت لهم الفرصة للمشاركة في الإجـراءات، وأنهـم إمَّ ـ  

  بالفشل، أو رفضوا المشاركة. 
ــوم بع ــ  -٤٥ ــه مــن خــلال      وتق ــر المصــادرة الأجــنبي بتفعيل ــاذ أم ــات القضــائية بإنف ض الولاي

المباشر". وتسمح عدة ولايات قضائية بالإنفاذ المباشر لتلك الأوامر فقـط إذا اسـتوفت    "التنفيذ
عــن ولايــة قضــائية حــددتها الولايــة القضــائية  شــرط ازدواجيــة التجــريم، أو كــان الأمــر صــادراً

وامرها واجبة الإنفاذ. ومن الخيارات الأخـرى "تكييـف" الأمـر الأجـنبي     متلقية الطلب باعتبار أ
  وإنفاذه من خلال أمر صادر من سلطاتها المختصة.  

ويكفل نظام المصادرة الممتثل لاتفاقيـة الجريمـة المنظمـة بشـكل أفضـل قابليـة إنفـاذ أمـر           -٤٦
ــة الطالبــة. ومــن الضــروري أن يكــون لــدى الو    لايــة القضــائية، المصــادرة خــارج حــدود الدول

الدولــة الطالبــة، القــدرة علــى الحصــول علــى أمــر مصــادرة للممتلكــات الكائنــة خــارج           في
حدودها، وأن يكون لدى الولاية القضائية، في الدولة متلقيـة الطلـب، القـدرة علـى إنفـاذ أمـر       

  مصادرة صادر من دولة أخرى.  
النســبية لنــهج الإنفــاذ المباشــر ولعــل الفريــق العامــل يــود أن ينظــر في: المزايــا والعيــوب   -٤٧

(الاعتراف) والنـهج غـير المباشـر (الأمـر الـداخلي)؛ ومـا إذا كانـت للإنفـاذ المباشـر منـافع مـن            
حيــث التكلفــة وكونــه أســرع وأكثــر فعاليــة وكفــاءة؛ ومــا إذا كــان ينبغــي التوصــية بــأن تختــار 

  ما أمكن ذلك.  دول الأطراف الإنفاذ المباشر، كلال
ــد   -٤٨ ــات     وفي بعـــض الـ ــى الهيئـ ــة علـ ــؤولية جنائيـ ــداخلي مسـ ــانون الـ ــرض القـ ول، لا يفـ

الاعتبارية، مثل الشركات، مما يحول دون إنفاذ إجراءات وأوامر المصادرة. ولهذا، لعـل الفريـق   
أن يبحـث كيفيـة إنفـاذ أوامـر المصـادرة ضـد الهيئـات الاعتباريـة في الولايـات           أيضاًالعامل يود 

  بالمسؤولية الجنائية للهيئات الاعتبارية. القضائية التي لا يُعترف فيها
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    المصادرة غير المستندة إلى إدانة   - باء  
إلى  ٢٠٠٨أشــير في الملاحظــات الختاميــة لرئيســة الاجتمــاع الثــاني للفريــق العامــل في عــام     - ٤٩

  )٦(نة.الإدا  لة في المستقبل حول ممارسة المصادرة غير المستندة إلىوجود اهتمام بإجراء مناقشات مفصَّ
صـدور    وقد تزايد عدد الولايات القضائية التي اعتمدت تشريعات تسمح بالمصادرة دون  - ٥٠

المعاهــدات   إدانــة، بمــا في ذلــك في الولايــات القضــائية الــتي تأخــذ بنظــام القــانون المــدني، وتشــجع  
  )٨(.هذه الممارسة، كما يشجعها واضعو المعايير على الصعيد الدولي)٧(متعددة الأطراف

ويمكن أن يواجه التعاون الدولي في القضايا التي يقبل فيها بالمصـادرة غـير المسـتندة إلى      -٥١
، ســواء مــن حيــث تحديــد كــبيراً إدانــة تحــديات. فقــد تختلــف الــنظم القانونيــة المتعاونــة اختلافــاً

 المحكمة (مدنية أو جنائية) والعناصر الإجرائيـة والموضـوعية، مثـل معيـار الإثبـات (الموازنـة بـين       
لشـك معقـول أو القناعـة الراسـخة). ويكـون الأمـر غـير المسـتند          الاحتمالات بما لا يدع مجالاً

ــة الموجــودات)،       ــات القضــائية (دعــوى تؤكــد مطالبــات بملكي ــا في بعــض الولاي ــة عيني إلى إدان
شخصـــيا في أخـــرى (دعـــوى ضـــد شـــخص بســـبب جريمـــة أو انتـــهاك لواجـــب قـــانوني).   أو
ــات العين  وفي ــاوى المطالب ــاً    دع ــة كافي ــة، يكــون وجــود الممتلكــات في الدول ــة   ي ــد الولاي لتحدي

القضائية التي تتولى المصادرة غير المستندة إلى إدانة. وتنفـذ بعـض الولايـات القضـائية المصـادرة      
غير المستندة إلى إدانة فقط بعـد التخلـي عـن الإجـراءات الجنائيـة أو إخفاقهـا، في حـين تنفـذها         

  امن مع الإجراءات الجنائية المتعلقة بها.  ولايات قضائية أخرى بالتز
ولعل الفريق العامل يود أن يواصل مناقشـة الجوانـب العمليـة للمصـادرة غـير المسـتندة         -٥٢

إلى إدانة (على سبيل المثال، المفـاهيم الإجرائيـة والإثباتيـة، وتعريـف الموجـودات أو الممتلكـات       
طـراف في الإجـراءات ذات الصـلة والانتصـاف     الخاضعة للمصادرة غير المستندة إلى إدانـة، والأ 

بحــث اســتحداث تشــريعات داخليــة ذات صــلة في البلــدان الــتي لا تنفيــذ  أيضــاًالمعــني). ويمكــن 

                                                         
 نفسه. المرجع  )٦(  

د يلزم من من اتفاقية الجريمة المنظمة بأن تنظر الدول الأطراف في اتخاذ ما ق ٥٤(ج) من المادة  ١تقضي الفقرة   )٧(  
تدابير للسماح بالمصادرة دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار 

 أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة.

ر لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال بأن تنظ ٩+٤٠من التوصيات  ٣تقضي التوصية  )٨(  
أفضل الممارسات بشأن المصادرة غير  أيضاًمت فرقة العمل البلدان في السماح بالمصادرة دون إدانة. وقدَّ

المستندة إلى إدانة، ومنها الاعتراف بالأوامر الأجنبية بشأن المصادرة غير المستندة إلى إدانة: فرقة العمل المعنية 
التي )، ٣٨و ٣(التوصيتان  Best Practices Paper on Confiscation، بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال

 . ٢٠١٠اعتمدتها الجلسة العامة لفرقة العمل في شباط/فبراير 
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عمليـات مصــادرة لا تســتند إلى إدانـة، ونطــاق تطبيــق تلــك التشـريعات، وكــذلك نهــج وطنيــة    
ات والممارسـات القائمـة في   ذات صلة في هذا الاتجاه. ولعل الفريق العامل يود أن يناقش الخـبر 
  الدول التي يوجد فيها نظام يتيح المصادرة التي لا تستند إلى إدانة.  

    
    آليات رد عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الضحايا   - جيم  

، مسـألة رد العائـدات   ٢٠١٠ناقش الفريق العامل، في اجتماعه الثالث المنعقد في عـام    -٥٣
ميــة المصــادرة. وقــد شُــجعت الــدول علــى اعتمــاد تشــريعات تعــنى بــرد الموجــودات إلى   الإجرا

فكـرة بيـع الموجـودات     أيضاًونوقشت  من الاتفاقية. ١٤من المادة  ٢الضحايا، بمقتضى الفقرة 
  )٩(للحصول على أموال لتعويض الضحايا.

لتعـويض ضـحايا    ويزداد شيوع استخدام الولايات القضائية لآليات المصادرة كوسـيلة   -٥٤
ــة العامــة أو      ــة للضــحايا علــى الخزان الجــرائم. وتهــدف التشــريعات واللــوائح إلى إعطــاء الأولوي
صندوق المصادرة التابع للدولة أو الحكومة. وقـد يـوفر اسـتخدام العائـدات المصـادرة لتعـويض       

لغ المسـتردة،  الضحايا على هؤلاء الضحايا الرسوم الكبيرة أو النسب المئوية المستقطعة مـن المبـا  
  التي عادة ما تفرض في قضايا القانون الخاص (المدني).  

في الممارسـات   أيضـاً ولعل الفريق العامل يود أن يواصل مناقشة هذه المسألة وأن ينظر   -٥٥
دة والنهج التشريعية المتعلقـة بـالنموذج المفضـل لتوزيـع الموجـودات المصـادرة عنـد التعامـل         الجيِّ

نظـام   نيابة عن الضـحايا (توزيـع الموجـودات المسـتردة بالتناسـب أو أيُّ      مع عمليات الاسترداد
آخر للتوزيع). وعلاوة على ذلك، من المهم أن يحدد تعريف دقيق لضحايا الجـرائم الـذين تـرد    

مـن الممكـن أن    مر مواصلة تبـادل الآراء، حيـث إنَّ  إليهم الموجودات المصادرة. وقد يتطلب الأ
بقتـل أفـراد أو ابتـزازهم، أو تمزيـق الأسـر،       -حايا للجريمـة المنظمـة   يقع أفراد مـن الجمهـور ض ـ  

  والفساد على حد سواء.   -تدمير المجتمعات المحلية   أو
العديـد مـن الـدول تتـيح طريقـة      أنَّ وفي هذا السياق، لعل الفريق العامـل يـود أن يراعـي      -٥٦

اجتماعيـة". ويحـدث هـذا     للتصرف في الموجودات المصادرة بهدف "إعادة الاستخدام في أغراض
بصفة خاصة في الدول التي تواجه الجريمة المنظمة التي تشابه منظمات المافيا، حيث وضـعت نهـج   
تسعى إلى تعويض المجتمعات المحلية والفئات الاجتماعيـة الـتي تعـاني أكثـر مـن غيرهـا مـن وجـود         

للسياسـات الـتي تطبـق     مثل هذه الجرائم المنظمة. وفي تلك الحـالات، تسـتكمل الأهـداف العامـة    
ســبيل المثــال، المتعلقــة  علــى إدارة جميــع الموجــودات المحجــوزة والمصــادرة والتصــرف فيهــا (علــى 

                                                         
  )٩(  CTOC/COP/WG.3/2010/1 ٣٢، الفقرة. 
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بالكفاءة وفعالية التكاليف والشفافية) باعتبارات مثل كفالة إعادة تخصيص الموجودات المسـروقة  
ة المنظمة على حسـاب  من الجمهور أو المتحصل عليها عن طريق الأشكال المختلفة لنشاط الجريم
  الجمهور لصالحه، وأن تظهر سيادة "ثقافة الشرعية" والدولة ومؤسساتها. 

    
    إدارة الموجودات المصادرة وتقاسمها  - دال  

ــد في عــام         - ٥٧ ــع المنعق ــل، في اجتماعــه الراب ــق العام ــاقش الفري ــرات الــتي تشــوب   ٢٠١٢ن ، الثغ
ــد     ــإدارة العائ ــتي لا تســمح ب ــة وال ــريعات الوطني ــم، بالإضــافة إلى     التش ــى النحــو الملائ ات المصــادرة عل

مقترحات لإنشاء نظم لإدارة الموجودات المصادرة، مع ضمان عدم فقدانها لقيمتـها والتصـرف السـليم    
لـلآراء والتجـارب بشـأن اقتسـام الموجـودات       تبـادلاً  أيضاًوفي ذلك الاجتماع، أجرى الفريق  )١٠(فيها.

   التحريات والملاحقات ومصادرة عائدات الجرائم.  مع دول أخرى بعد التعاون الناجح في
ولعل الفريق العامل يود أن يواصل مناقشة ترتيبات تقاسـم الموجـودات في القضـايا الـتي       -٥٨

نـة. وعنـد القيـام بـذلك،     لا تفرض فيها متطلبات المعاهدة إعـادة الموجـودات المرتبطـة بجـرائم معيَّ    
لترتيبات المخصصة الغرض للتقاسم و/أو فائدة التشريعات يمكن النظر في المزيد من الأمثلة على ا

الداخلية التي يمكن استخدامها لضمان الامتثال لأحكام المعاهدة بشأن رد الموجـودات سـواء إلى   
  من اتفاقية الجريمة المنظمة). ١٤من المادة  ٢الضحايا أو إلى أصحابها الشرعيين (انظر الفقرة 

مناقشــة مســألة الفعاليــة في إدارة الموجــودات المحجــوزة      يضــاًأولعــل الفريــق العامــل يــود      - ٥٩
ــألة إدارة          ــاول مس ــا. وجــرى تن ــار التصــرف فيه ــها بانتظ والمصــادرة كشــرط أساســي لصــون قيمت
الموجــودات المحجــوزة عــبر عــدة قنــوات منــها "دليــل أفضــل الممارســات المتعلقــة بــإدارة الموجــودات    

والــذي يهــدف إلى مســاعدة  )١١(،٢٠٠٥نشـور في عــام  المحجـوزة الصــادر عــن مجموعــة الثمانيــة"، الم 
الدول على الحفاظ على قيمة الموجودات المحجوزة ريثمـا تنتـهي إجـراءات المصـادرة (علـى المسـتوى       

). وعلاوة على ذلك، تتناول وثيقة "أفضل الممارسات في مجال المصـادرة (التوصـيتان   الداخلي أساساً
والصـادرة   )١٢(،٢٠١٢داد الموجـودات"، المنشـورة عـام    ) وإطار للعمل الجـاري بشـأن اسـتر   ٣٨و ٤

ــائق أخــرى، مســألة الموجــودات المصــادرة،        ــة، ضــمن وث ــالإجراءات المالي ــة ب ــة العمــل المعني   عــن فرق
 ٣٨و ٤دة علـى المسـتوى الـدولي لمسـاعدة البلـدان في تنفيـذ التوصـيتين        وهي تحـدد الممارسـات الجيِّ ـ  

  وجودات واستردادها بشكل فعال في السياق الدولي.  والتصدي للعقبات التي تعوق مصادرة الم

                                                         
)١٠(  CTOC/COP/WG.3/2012/5،  ١١الفقرة. 
 .www.coe.intعلى الموقع الشبكي  متاح  )١١(
 .www.fatf-gafi.orgعلى الموقع الشبكي  ةمتاح  )١٢(
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وتفتقر اتفاقية الجريمة المنظمة إلى حكم صريح بشأن إدارة الممتلكات المجمدة والمحجـوزة    -٦٠
وإن كــان يجــري تنــاول الجوانــب العملياتيــة والمتعلقــة بالسياســة لتلــك الإدارة في   )١٣(والمصــادرة،

لضرورة تعظيم الفائدة التي  نظراًلجريمة المنظمة والفساد العادة كمسائل مهمة في كل من قضايا ا
  يمكن تحقيقها من العائدات أو الممتلكات المصادرة.  

ــة         - ٦١ ــارات مهني ــتي تتطلــب مه ــن التحــديات ال ــة كــبيرة م ــرض إدارة الموجــودات مجموع وتعت
يعهـا بقيمـة   متخصصة فيما يتعلق بالحفاظ على قيمتها وإدارتها بفعاليـة مـن حيـث التكلفـة وضـمان ب     

السوق. وتصدت البلدان لتلك التحديات من خلال نهج متنوعة. فقد أنشـأت عـدة بلـدان مكاتـب     
متخصصــة لإدارة الموجــودات، ســواء ضــمن هياكــل القطــاع العــام الموجــودة فيهــا، أو كهيئــة قائمــة 

سسـية. في  تلك المكاتب تتنوع من حيث ولايتها ووظائفها وحجمها وهياكلها المؤأنَّ بذاتها. ويبدو 
  حين اختارت بلدان أخرى مديرين للموجودات ومتعاقدين من الباطن تعينهم المحكمة. 

وتستخدم بعض البلدان صناديق خاصة لاسترداد الأصول ممولة من إيرادات ما سبق التصرف   - ٦٢
. فيه من موجودات محجوزة أو مصادرة لتغطية تكاليف الإدارة، وبخاصة بالنسبة للموجودات التجاريـة 

  وفي بلـــدان أخـــرى، تغطـــى تكـــاليف إدارة الحـــارس القضائي/المصـــفي مـــن التصـــرف في الموجـــودات 
  المعنية لاحقا. وكبديل لذلك، إذا كان يتعين رد الموجودات، تفرض التكاليف على المشتبه به الأصلي.  

ومــن المســائل الأخــرى ذات الصــلة إنشــاء قواعــد بيانــات تســمح بإمكانيــة تتبــع جميــع             - ٦٣
جودات المحجوزة أو المصادرة. وينبغي أن تتاح قواعد البيانات لجميع أصحاب المصلحة المعنـيين،  المو

مع مستويات وصول مختلفة. فقواعد البيانات أساسية لتمكين النظم الوطنية من تحقيـق أهـدافها، بمـا    
  ا. في ذلك تيسير رد الممتلكات المحجوزة أو التصرف فيها، عند الاقتضاء، وتعويض الضحاي

الـدول   لتلك التعقيدات التقنية والتحديات، بالإضافة إلى تنوع النـهج الـتي تتبعهـا    ونظراً  -٦٤
المسـتفادة ممـا    والـدروس  يِّـدة في التعامل معها، لعل الفريـق العامـل يـود أن ينـاقش الممارسـات الج     

ارة الموجـودات  يوفر تربة خصبة لتنمية المعارف العالمية وإعداد توجيهات بشأن السبل الفعالة لإد
إدارة الموجـودات وإرجاعهـا    نأيهـا علـى المسـتوى المحلـي، وبش ـ    المحجوزة والمصادرة والتصـرف ف 

  والتصرف فيها حيثما يتعلق بالأمر بـأكثر مـن سـلطة قضـائية واحـدة. ولعـل الفريـق العامـل يـود          
  )١٤(أن يناقش الحاجة إلى تدريب مديري الموجودات تدريبا مناسبا. أيضاً

                                                         
) على ما يلي "تتخذ كل دولة ٣( ٣١على عكس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص في المادة   )١٣(

لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم إدارة السلطات المختصة  وفقاًطرف، 
 من هذه المادة". ٢و ١تلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة، المشمولة في الفقرتين للمم

  ، ٦/٣  قراره لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد، ولاحقاً ٥/٣بالقرار  تجدر الإشارة إلى أنه عملاً  )١٤(
العمل في منطقة كالابريا، بإيطاليا في مجال  ٢٠١٤بدأ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مطلع عام 

 يِّدةإدارة الموجودات المحجوزة والمصادَرة واستخدامها والتصرف فيها. وتهدف المبادرة إلى استبانة الممارسات الج
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    الاستنتاجات والتوصيات  - سابعاً  

  لعل الفريق العامل يود أن يوصي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة بما يلي:    -٦٥
ــراض المصــادرة، والتصــرف في          (أ)   ــدولي لأغ ــاون ال ــأن يصــبح التع ــرار ب ــاذ ق اتخ

  العامل؛  عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة بندا دائما في جدول أعمال الفريق 
مواصــلة تشــجيع الــدول الأطــراف علــى الاســتفادة مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة     (ب)  

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كأساس قانوني للتعاون الدولي لأغراض المصادرة والتصـرف  
في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكـات المصـادرة، واضـعة في اعتبارهـا كامـل نطـاق التعـاون        

تــاح بمقتضــى أحكامهــا ذات الصــلة؛ والتوعيــة بالاتفاقيــة في التعامــل مــع المســائل ذات الصــلة؛  الم
وتيسير الأنشطة التدريبية للسلطات المركزيـة والقضـاة والمـدّعين العـامين، عـلاوة علـى المـوظفين        
 المعنــيين بإنفــاذ القــانون ومــوظفي وحــدات الاســتخبارات الماليــة المشــاركين في التعــاون الــدولي    

  لاستهداف عائدات الجرائم؛ 
اقتــراح اســتخدام الفريــق العامــل بشــكل منــتظم كملتقــى لإجــراء مناقشــات      (ج)  

متعمقــة بشــأن تحديــد أولويــات المســاعدة التقنيــة في مجــال التعــاون الــدولي لأغــراض المصــادرة    
ن فيمـا  والتصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة، وتلبية احتياجات البلـدا 

  يتعلق بتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة المنظمة، ودعم ذلك الاقتراح؛  
في مجال تطوير أدوات التعـاون الـدولي    الأمانةمع التقدير بعمل  الإحاطة علماً  (د)  

في المسائل الجنائية، وأغراض المصادرة، والتصرف في عائدات الجـرائم المصـادرة أو الممتلكـات    
الصـادر عـن مكتـب    دليل التعاون الـدولي لأغـراض مصـادرة عائـدات الجريمـة      رة، ومنها المصاد

ــة        ــة المتبادل ــات المســاعدة القانوني ــة طلب ــة، وأداة كتاب ــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريم الأم
أعيد تطويرها، ودعوة الأمانة إلى مواصـلة مثـل هـذا العمـل، علـى وجـه الخصـوص بهـدف          التي

والمعلومات والقضـايا في هـذا الصـدد ووضـع المبـادئ التوجيهيـة العمليـة لتنفيـذ         تجميع البيانات 
 من اتفاقية الجريمة المنظمة. ١٤و ١٣المادتين 

                                                                    
  بغرض وضع أدوات وأدلة ذات صلة بشأن مسألة إدارة الموجودات المحجوزة والمصادرة، سواء على الصعيد المحلي 

لفريق  سياق قضايا استرداد الموجودات على الصعيد الدولي. وفيما يتعلق بهذه المبادرة، عقد المكتب اجتماعاً أو في
ركَّز بالتحديد على الإدارة المحلية للموجودات المحجوزة والمصادرة  ٢٠١٥خبراء دولي في فيينا في أيلول/سبتمبر 

الاجتماع، يقوم المكتب حاليا بإعداد مصنف جامع للخبرات إلى نتائج ذلك  استناداًواستخدامها والتصرف فيها. و
في هذا المجال لمساعدة الجهات المكلَّفة مباشرةً بوضع الأطر السياساتية ذات الصلة وبإدارة  يِّدةالوطنية والممارسات الج

 تنطوي عليها.خاطر والتبعات التي هذه الموجودات على التعلم من هذه التجارب وتجنُّب و/أو معالجة بعض الم


